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      : ملخص

ومستوى المعيشة بعد  ثيرها على تحسين القدرة الشرائيةأتالزيادة في الأجور في الجزائر و  تحليل مسألة المقال حاولي        
 2022جمالي في قانون المالية اتب وتخفيض الضريبة على الدخل الإللرو  الاستدلاليةالجمهورية عن الرفع في النقطة إعلان رئيس 

  .  الاستهلاكيةالمتواصل لأسعار السلع  الارتفاعيشة جراء بهدف حماية القدرة الشرائية وتحسين مستوى المع
في  والاختلالاتلا تكفي لسد فجوة التفاوت ة مجرد زيادات جزئي جدل في المجتمع فهناك من أعتبرهاالزيادة أثرت الهذه        

عتبرها مجرد إجراء من أوهناك  ،الاستقلالمند  الجزائري الاقتصاداخل القطاع الواحد التي لازمت الأجور بين القطاعات وحتى د
لاحات شاملة ، مما يتطلب إصالتضخم الحاصل امتصاص هدفها تكميلية واجتماعية اقتصادية جراءاتإلى جانب إيضاف 

  للأجور والرواتب. نصاف والحد من التفاوت اللامتكافئومتكاملة من أجل تحقيق التوازن والإ
  مستوى المعيشة. القدرة الشرائية؛ شبكة الأجور؛ جمال؛الدخل الإضريبة  الجزائر؛ كلمات مفتاحية:ال

Abstract:  
       The article attempts to analyze the issue of the increase in salaries in Algeria and its impact 
on improving purchasing power and the standard of living after the President of the Republic 
announced the increase in the indicative point of salaries and the reduction of tax on total income 
in the Finance Law 2022 with the aim of protecting purchasing power and improving the standard 
of living due to the continuous rise in consumer prices. 
       This increase sparked controversy in society, as there are those who consider them to be mere 
partial increases that are not sufficient to bridge the gap of inequality and imbalances. In wages 
between sectors and even within the same sector that have accompanied the Algerian economy 
since independence, and there are those who consider it just a measure added to complementary 
economic and social measures aimed at absorbing the inflation that occurs, which requires 
comprehensive and integrated reforms in order to achieve balance and equity and reduce the 
unequal wages and salaries. 
Keywords: Algeria; the gross income tax;  the salary grid; the purchasing power; the standard 
of living 
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  مقدمة:  .1
معيشة تعتبر من عوامل التحفيز الإقتصادي الذي الزيادة في الأجور بوثيرة متوازية مع متطلبات ال مسألة إن      

 وارتفاع الاستهلاكوعلى زيادة  بشكل عام الدول اقتصادياتإيجابية لتحريك عجلة  انعكاساتسيكون له 
  قتصادي والتجاري . الإ تحريك النشاط لطلب على السلع والخدمات وعلىا

مقدار الزيادة في الأجور  يتحدد في الذي قتصاديالإيجابية على دفع النشاط الإ ثارالأمجموعة من وثمة      
 والاعترافس عمل المأجور و تحقيق الرضا وخلق إحساالتي سوف تساهم في تحفيز الموارد البشرية و سوق ال

  هدف تحسين القدرة الشرائية ومستوى المعيشة للقوى العاملة . والإنصاف بين العمال الأجراء ب
ا ، تميزت كغيرها من إلى يومنا هذ الاستقلالفي الجزائر مند  بها الزيادات المتعلقة والأجور  إن سياسة      

قتصادية والإدارية والتفاوت بين القطاعات الإ لتجانسوعدم ا بالاختلال والاجتماعية الاقتصاديةالسياسات 
بمداخيل المحروقات في اقتصاد ريعي يغلب عليه  اطها التاريخيارتبو . وغير المتكاملة بسبب المعالجة الجزئية

بناء  ، مما صعب منة رشيدةقتصاديبعوامل وضوابط إ ارتباطهاأكثر من الموازي  والاقتصادمزمن التضخم ال
ت المتعددة كحالات التضخم الهيكلية وتجاوز الصعوبا الاختلالاتالتخلص من  ن قادر علىقوي ومتواز  اقتصاد

قتصادي والوظيفة العمومية وحتى التفاوت في الأجور بين القطاع الإو  بين القطاعات المختلفة الدائمة والازدواجية
  داخل نفس القطاع . 

في الوظيفة  الاستدلاليةواتب عن طريق الرفع في النقطة رئيس الجمهورية عن الرفع في الأجور والر إن إعلان      
 إلى جانب إجراءات محفزة 2022قانون المالية جمالي ضمن تخفيض جزئي للضريبة على الدخل الإالعمومية و 

المستمر في أسعار المواد ولاسيما  الارتفاعوتحسين مستوى المعيشة ومواجهة بهدف حماية القدرة الشرائية 
  .الاستهلاكية الواسعة المواد الأساس

أجراء العمل الموازي حول مقدار الزيادة هذا القرار أثار الجدل في المجتمع وخاصة لدى الأجراء بما فيها     
 بنسب عالية وعن الاستهلاكيةالمواد  المفرط لأسعار الارتفاعسعار المحروقات في ظل وعن ارتباطها بتعافي أ

ما هو تأثير الزيادة في الأجور ة الشرائية ومستوى المعيشة. ومما تقدم قدرتها على معالجة تدهور القدر  مدى
مداخيل  بارتفاع، وهل صحيح أنها دائما مرتبطة على تحسين القدرة الشرائية ومستوى المعيشة في الجزائر

  للأجور ؟  تدهور القوة الشرائية اعتباراتالمحروقات أكثر من 
  شكالية مجموعة من التساؤلات :تحت هاته الإوتندرج       
أم في القيمة المالية  ما هي قيمة الزيادة المرتقبة في شبكة الأجور وهل تشمل الزيادة الرفع في عدد النقاط     

 التحفيزية جراءات، وهل هي كافية مع الإجماليوحجم تخفيض الضريبة على الدخل الإ الاستدلاليةللنقطة 
وتحد من نصاف تحقق الرضا والإوهل ؟ ة الشرائية وتحسين مستوى المعيشةدر المكملة للمساهمة في رفع الق

   في الأجور ؟ التفاوت اللامتكافئ
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  يلي : شكالية والتساؤلات المطروحة تم وضع مجموعة من الفرضيات كماوللإجابة على الإ
أن السلطة تزيد في الأجور نتيجة تدهور القوة الشرائية للأجور أم نتيجة تحسن عائدات  ما مدى صحة -

  الأزمات  حدوث في حالة فيكونفرضها ، أما ترولية المحروقات وأن تخفيض الضرائب يكون أثناء الطفرات الب
   تساهمما كلانية  جتماعية وإنسمبنية على معطيات إقتصادية وإجر متكاملة و كلما كانت الزيادة في الأ -

 قتصاديد البشرية وفي النشاط الإتحفيز الموار نصاف و في إ

  ية وتحسين مستوى معيشته والعكس من القدرة الشرائ الفرد مرتفعا كلما ساهم في الرفعكلما كان دخل  -
والدخل، لأجر والراتب ل طار المفاهيمي: الإضمت خطةعداد إلقد تم ولتناول الموضوع بطريقة علمية ف      

القدرة الشرائية ومستوى العيشة وعلاقتهما بالأجر. تأثير الزيادة شبكة الأجور والرواتب .  ،الضريبة على الدخل
والزيادة المرتقبة في النقطة  في الأجور على القدرة الشرائية ومستوى المعيشة بعد تخفيض الضريبة على الدخل

  . ستدلاليةالا
   رواتبشبكة الأجور والل ، الضريبة على الدخل ، والراتب والدخلأجر لطار المفاهيمي الإ .2

الاجمالي فئة الأجور والمرتبات  مفهوم الأجر والراتب والدخل والضريبة على الدخل هذا العنصر ناوليت        
ساسية تعد من المفاهيم الأ  . هاته  المصطلحاتالتي يتم وفقها دفع الرواتب والأجور  ، ستدلاليةالشبكة الإ

ومستوى المعيشة المرتبطة بعوامل إقتصادية كالإستهلاك لفهم تأثيرات الزيادة في الأجور على القدرة الشرائية 
قتصادية داخلية وخارجية كحجم إلى جانب عوامل وضوابط إ ، دخار وغيرها للفئات الأجيرة الدنياوالإنفاق والإ

دي قتصاي لها تأثير كبير على التوازن الإتلفة التالواردات والتضخم الخارجي والداخلي  والضرائب المخ
  ستقرار السياسي.والإ

  :مفهوم الأجر والراتب والدخل
أخرى كالتعويضات والعوائد والمكافآت  تاادفجانب مر الراتب ، الدخل ، مفاهيم متقاربة إلى  الأجر،       

ث للنظام الأجري في الأنظمة السياسية والتثمين وغيرها والتي تؤدي نفس المعنى و تتوافق مع المفهوم الحدي
صحاب العمل نوني في ابرام علاقات العمل لدى أقتصادية ومنها حرية التعاقد القالقائمة على الحرية الإالحديثة ا

 . 1مقابل الأجر المتفق عليه وفق قانون العرض والطلب 

  
وهي مشتقة من كلمة  (Salarium) ةستعمال كلمة الأجر فإنها تعود إلى أصل الكلمة اللاتينيأما إ      

(Sel) من أجل حفظ الطعام في المهمات  نوالتي تعني كمية من الملح التي كانت تمنح للجنود الرومانيي
   .) Pay)  –Wage  –Salaryبالفرنسية وباللغة الانجليزية   (Salaire)ومنها اشتقت كلمة  2الحربية 

دة معاني منها الأجر ، الدخل ، الكسب ،الرزق ، الحق ، الراتب ، بينما في اللغة العربية فتستعمل بع       
يحصل  الذيالمرتب ، المقابل ، العائد ، المكآفات ، الحوافز المادية ، التعويضات ، التثمين ، الربح أو الايراد 
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ومية . ولكن تاج ، ويستعمل أحيانا  الأجر وأحيانا الراتب حتى في المؤسسات الحكعليه الفرد مقابل عمل أو إن
لذي يرتبط نتاجي والراتب أو المرتب االإقتصادية أو القطاع الإ في الغالب يستعمل الأجر في المؤسسات

. وعلى هذا الأساس فما هو مفهوم الأجر والراتب والدخل والشبكة 3دارية الحكومية بالوقت في المؤسسات الإ
  .  ؟ الاستدلالية للأجور والرواتب

  Wage) -(Salary  :4مفهوم الأجر 
غالبا يستعمل هو ما يحصل عليه الأجير من مبالغ مالية نقدية أو عينية مقابل الجهد المبذول وهو متغير و        

  نتاجي ويدفع في نهاية الشهر بعد حساب كمية الانتاج.الأجر في القطاع الإقتصادي الإ
  : (Pay )الراتب 

  دوري وثابت يدفع في نهاية الشهر.  هوو  ل الإدارية ويرتبط بالزمنيحصل عليه الموظف مقابل الاعما ما      
من القانون الأساسي العام للعامل  " يستحق العامل أجر مقابل العمل  20المادة  وهو ما يتوافق مع تعريف

  .5الذي يؤديه ويتقاضى عنه مرتبا أو دخلا مناسبا " 
   عتباره كمصدر أساسي للدخل.تبر الأجر والراتب بنفس المعنى بإومما تقدم فهناك من يع      

   : (Personal Income )الدخل الفردي و  (Income )الدخل 
والعينية التي يتحصل عليها الفرد خلال فترة معينة نتيجة النشاط البدني  يةالدخل هو مجموع الأموال النقد      

  أو الدهني .
  :  (Personal Income )الدخل الفردي 

مجمل ما يحصل عليه الفرد أو الأسرة من أي شكل من أشكال الدخل بما فيها الرواتب والأجور هو        
 جتماعي وأرباح الأسهم و عوائد العقارات وغيرها  قبل اقتطاع الضرائبوالمكافآت والتعويضات والضمان الإ

قتصادية ومالية نظرا لإرتباطه بإعتبارات إقبولا  منها . ويعد الدخل الفردي من معايير قياس المقدرة الضريبية
  . 6جتماعية إو 

بين أجور مهن ووظائف  ء فإن التفاوت للامتكافئساسي لأغلب الأجراالأجر يمثل المصدر الأبما أن       
ستثمار في تكوين توى المعيشة ولمعالجة ذلك يجب الإستملك المهارة والكفاءة  قد يسبب التفاوت في م

  . 7وتدريب الموارد البشرية لتحسين أجورهم 
يعني مقدار ما يتلقاه العامل من مبالغ مالية ختلاف التسمية فالمقصود واحد ، الذي إ مرغوعموما      

  مل الدخل أشوأن ا خلال فترة زمنية محددة . أو عضلي افكري كان الجهد  مقابل الجهد المبذول سواء
، ولهذا يوصف أحيانا على الأجر والراتب فقط امن الأجر والراتب ولكن يمكن أن يكون الدخل مقتصر 

وفي الغالب يعتمد الشهر لدفع الأجور والرواتب  أصحاب الدخل الضعيف والمتوسط والمرتفع.
  يلي : ا فيماوللأجر عدة مفاهيم سيتم استعراضه والمداخيل .
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  ) : the employer (  ستخدم أو صاحب العململلـ مفهوم الأجر بالنسبة 

 ، نتاج التي تدخل في حساب الربح وسندا للخضوع لخصم الضرائبمن تكاليف الإ اتمثل الأجور جزء        
التكاليف التي مجمل  و عند دفع الأجور   (Wage block)الأجرية ة وعليه يجب أن تراعي توازن الكتل

رتفاع الأسعار عند المستهلك أجور ورواتب عالية قد يؤدي إلى إ تتحملها المؤسسة حتى تستمر لأن دفع
  .8الحفاظ على أجور مناسبة  نتاجية ونشاط المؤسسة ، مما يتطلبة الإوتنخفض المبيعات وتؤثر على الدور 

  ـ مفهوم الأجر بالسبة للأجير (العامل):  
  لتلبية مختلف حاجياته الأساسية والكمالية.         اللفرد يعتبر الأجر مصدر بالنسبة        

  :   ـ مفهوم الأجر بالنسبة للمجتمع
رتفاع في الأجور يؤدي إلى زيادة القدرة الشرائية الإسب العيش مقابل الجهد المبذول و هو وسيلة لك       

قتصادي إلى جانب دور النقابات العمالية التي تسعى إلى المطالبة لأجراء والتي تساهم في الرخاء الإللعاملين ا
.  ولكن من زاوية أخرى فإن الزيادة 9بتحسين ظروف العمل والمطالبة بالزيادة في الأجور ورفع مستوى معيشتها 

  ل تحسين مستوى المعيشة.والفقر بذوالبطالة تاجي يؤدي إلى التضخم ور بدون مقابل إنفي الأج
 الأجرعلى  والحصول ل المزيد من المجهود ر يشكل سببا لتحفيز العامل على بذوما فإن الأجوعم      

  المرتبط 
   الوظيفة وهذا ما يتوافق مع نظرية حد الكفاف .ب

  قتصاديا : ـ مفهوم الأجر إ
سعر العمل وفق نتاج  أو المبلغ المخصص للإنفاق  وهو تكلفة العمالة وجزء من تكاليف الإهو عبارة عن       

  العامل لتحقيق الكفاية .   تحتياجاالإعتبار إ في خذقاعدة السوق بدون الأ
   جتماعي :ـ المفهوم الإ

  . 10يجب أن يأخذ في الحسبان ضمان تغطية الحاجيات المختلفة والعيش الكريم      
  ـ  التعريف القانوني:

لتزام والعقد هو الذي يحدد المقابل لعامل وصاحب العمل القائم على الإالأجر قانونا هو العقد المبرم بين ا    
  . 11المالي وطرق دفعه 

  شتراكي:ـ بينما في النظام الإ
تاج السلع والخدمات هدف رفع مستوى المعيشة عن طريق إنيعد الأجر مجهودا مشتركا بين العمال ب      

 والأجر نقدا هو حصة العامل عن المجهود المشترك. 
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  ـ  أما في النظام الرأسمالي :
قيمته على أساس سوق العمل وعلى نجزه العامل باعتباره سلعة تحدد فهو عبارة عن ثمن العمل الذي ي     

  حسب المهارة والكفاءة.        
  نساني :ـ التعريف الإ

نسانية لائقة وكريمة إ ر أجور كافية ترتكز على البعد الإنساني والإنصاف قصد توفير حياةالذي يعني توفي      
توازن القدرة الشرائية ومعدل مستوى كالحد الأدنى للأجور و  نسبيا قتصاديةالإلذي يتوافق مع بعض المفاهيم وا

  المعيشة وخط الفقر.
 : التي تدخل في اقرار الزيادات في الأجورأنواع الأجور والعوامل  2.2

 :   12هناك عدة تصنيفات للأجور ويمكن تصنيفها على حسب الأساس كتالي           

  : أولا ـ  تصنيف الأجر على أساس طبيعته
  ): cash salaryـ الأجر النقدي(  1

ة بدون حساب القوة الشرائية وهو المبلغ المالي الذي يتلقاه الأجير مقابل العمل خلال فترة زمنية محدد        
حتياجات الخاصة ومنح حد الأدنى للأجور مثل منح ذوي الإحتى وإن كان دون ال، يعني مدخول وفقط له و 

  الشيخوخة والبطالة .  
  ):salary in kindـ الأجر العيني ( 2

جتماعية وثقافية كالسكن والترفيه وهو عائدا نقديا و ما يحصل عليه الأجير من مزايا إهمباشر وغير مباشر :      
مرتبطا و متغيرا . أي جزءا ثابتا بشكل دوري وأخرا متحركا ويتضمنشرا يضاف إلى أجر العامل النقدي اغير مب

ية وغيرها ، ويمكن اعتباره ضافبتكار ،الإنتاجية ،الأرباح ،الساعات الإكمنح الإبظروف العمل و الحوافز والمنح  
  ضافيا أو تحفيزيا. أجرا إ

  ثانيا ـ تصنيف على أساس التخصص : 
  ـ الأجر كتلفة بالنسبة للمستخدم  التي تدخل في تكاليف العمل والإنتاج. 1
  ـ الأجر كدخل بالنسبة للعامل الأجير وهو مجموع ما يتلقاه من مبالغ مالية وعينية . 2

  ثالثا ـ الأجر على اساس طريقة الدفع :
  : ـ أجر على حسب الزمن منتظم وغير منتظم  1

ى أساس الوقت أو على حسب كمية عليه العامل ويدفع بصورة دورية سواء عل وهو المقابل الذي يحصل     
  وهناك من يسميه الأجر الدوري الثابت . نتاج وغالبا يدفع خلال شهرالإ
  ـ الأجر غير الدوري : 2
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ضافي العائد الذي يكون في فترات متباعدة ،غير منتظما مثل منح الأعياد الساعات وهو المدخول الإ     
 كراميات . ضافية ،الإ الإ

  رابعا ـ تصنيف الأجر على أساس القيمة و القدرة الشرائية :
  : ( basic salary )ـ الأجر الأساسي  1

  الذي يدفع على أساس التصنيف والترتيب الوظيفي والخبرة  والدرجة والمؤهل بدون منح وعلاوات .      
  : (Overall  Salary (Global )) جماليـ الأجر الإ 2

يعني الخام  ،تضاف إليه المنح والعلاوات بدون خصم الاقتطاعات المستحقةو والذي يضم الأجر الأساسي      
(Raw Salary)  .  

  : (net salary)ـ الأجر الصافي   3
الضمان  المستحقة مثل قتطاعاتل عليه العمل بعد خصم الإهو المبلغ النقدي الحقيقي الذي يتحص      

 وهناك من يقسم الأجر سلفة وغيرها من الديون.القتطاعات الضرائب أو والصحي والتقاعد وإ عيجتماالإ

  الصافي إلى نوعين :
  :  (Nominal Salary)أ ـ الأجر الإسمي 

القيمة أو الصافي وهو  مع جميع العلاوات وهو مجموع الوحدات النقدية التي يتحصل عليها الأجير      
رتفاع أسعار السلع والخدمات تعني انخفاض الأجر ية للنقود. وهنا نسجل ملاحظة أن إئالحقيقية أو القوة الشرا

سمي النقدي بمقدار أكبر من زيادة أسعار السلع والخدمات لكي فرد وعليه يجب أن يزداد الأجر الإالحقيقي لل
  يتحقق التوازن. 

  :    (Real Salary )ب ـ الأجر الحقيقي أو الدخل الحقيقي :
ويحسب على أساس  ع وخدمات أو قوة الأجر الشرائية،فهو قيمة الأجر في السوق أو ما يوفره من سل      

 :13) ووفق المعادلة التالية  average cost of livingمؤشر معدل تكلفة المعيشة ( 

R S= RS1 ×100 

         CL  
  أو عن طريق الصيغة التالية :

  ) Inflation rat معدل التضخم ×الدخل الحقيقي = الأجور _ ( الأجر        
  أو عن طريق الصيغة التالية : 

وما يمكن استنتاجه أن هذا  .سمي (النقدي)/ المستوى العام للأسعارالأجر الحقيقي = الأجر الإ       
  .التقسيم يعتمد على أساس القدرة الشرائية أو القوة الشرائية للنقود
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وعموما فرغم تعدد تصنيفات الأجور فإن ما يهم الأجير أكثر هو الأجر الحقيقي وما يوفره له من سلع       
  وخدمات وتلبية مختلف حاجياته أو القوة الشرائية للنقود لتوفير مستوى معيشي مقبول.   

  العوامل التي تدخل في اقرار الزيادات في الأجور :
قتصادية داخلية وخارجية إثر بعدة عوامل ومتغيرات سياسية وإجتماعية و إن سياسات الأجور والزيادات تتأ        
  يلي :  جمالها فيماويمكن إ

  ـ العوامل السياسية:
لزيادة في الأجور لمواجهة غلاء المعيشة التي تهدف إلى اة يالحكومتي تتلخص في القرارات وال      

من خلال . 14لشرائية وتدني مستوى المعيشة بهدف تحقيق الاستقرار السياسيوتدهور القدرة ا
دنى  للرواتب والأجور لأالتشريعات والقوانين التنظيمية الحكومية التي تنظم علاقات العمل وتحدد الحد  ا

حديده بما تعمل جل الدول على وضع تشريعات لتوالتي تراعي حماية الحد الأدنى للأجر و  المضمونة ،
نظمة العمل الدولية التي تأسست ما يوصي به المؤتمر العام لم لتتوافق مع يضمن للأجير العيش الكريم 

البند الثالث "عند تحديد الحد في  1928ماي  30دورته الحادية عشر بتاريخ أثناء  1919سنة 
كلفة بالعملية ضمان مستوى حوال على الهيئات المجور للفئات الدنيا والتي تؤكد في كل الأدنى للأالأ

علام العمال بذلك وضمان مراقبة رسمية من السلطات .مع ضرورة إ 15معيشي مناسب للعمال المعنيين " 
  العمومية .

  جتماعية:ـ العوامل الإ
نتاج حتى الإ نصاف بطريقة منصفة ومتناسبة مع حجمد تحديد الرواتب والأجور شروط الإأن تراعي عن       

نقدية والعينية التي جتماعي متكافئ ، كما يجب تحفيز سوق العمل عن طريق الأجور التساهم في خلق مناخ إ
. وتشجيع المفاوضة سواء الثنائية أو متعددة الأطراف مع النقابات ذات 16ستقطاب الأجراء تساهم في إ

    .التمثيل
  قتصادية :ـ العوامل الإ

ينة الدولة والوضعية المالية قتصادية والمالية التي تتوفر عليها خز وتتلخص في الإمكانيات والقدرات الإ      
 كماناقشتها في المجالس النيابية  قتصادية للمؤسسات والدول وإمكانيتها وميزانيتها التي أصبحت اليوم تتم موالإ

ة للمؤسسات والبلد وعلى المداخيل بكل شفافية. بالإضافة تسهل التكنولوجيا معرفة الوضعية المالية والاقتصادي
ات الأجور فهي قتصادية سواء في حالات الكساد أو الرواج  في تحديد مستويإلى الدور الذي تلعبه الدورات الإ

. إلى جانب سوق العمل وخاصة في القطاع  17نتعاش وتنخفض في حالات الكساد ترتفع في حالات الإ
زيادة الأجور خاصة على ب التحفيز كون، ففي حالة العرض ي والإنتاجي القائم على التعاقد الاقتصادي الصناعي

ضعف القدرة  ىسعار التي تؤثر عللعب نسبة التضخم والإرتفاع في الأمعزولة .كما تالمناطق العروض العمل في 
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بتكار دورا مهما في تحديد الإ و الكفاءة ، الشرائية وتدهور مستوى المعيشة إلى جانب قيمة النقد المحلي
  الأجور. 

  ـ العوامل الخارجية :
وتتلخص من خلال المقارنة والمحكاة للمستوى المعيشي بدول أجنبية أو بدول الجوار أو التي تتشابه        

  أوضاعها مع البلد بمستويات الأجور المطبقة على المستوى الوطني وتعمل على عرض أجور مماثلة تساهم 
  مطلوبة.و  كفاءات بشرية مؤهلة   ستقطابفي إ
وعموما فإن كل هاته العوامل تتداخل مع بعضها البعض و تساهم في رسم سياسات الأجور إلى جانب     

الأجور وفق ستراتيجيات وضع إالتطور التكنولوجي والمعرفي في العالم ، ففي الدول ذات الاقتصاد الحقيقي ت
قتصاد الموازي والبيروقراطي فغالبا ما تتفوق القرارات  في الدول ذات الإواقعية ، بينما  قتصاديةضوابط علمية وإ

  جتماعية على الضوابط العقلانية .وإ الحكومية لأغراض سياسية 
  مكونات الأجر وطرق دفعها و أهمية شبكة الأجور : 3. 2

  : 18يتكون من عنصرين أساسين وهما مكونات الأجر : 
  :    (fixed salary )ـ أجر ثابت 1
  تية :و يتكون من العناصر الثلاثة الأ   
  دنى المضمون :أ ـ الأجر الأ 

، مع  يده من قبل السلطات العمومية الذي يتم تحدات العمال والقطاعات و النشاطات و المطبق على كاف      
 للمواد الأساسية وواسعة للمجتمع والذي يتطور مع تطور الأسعار الإستهلاكية المستوى المعيشي ةمراعا

  ستهلاك مع مراعاة القدرة المالية للدولة وتطور ناتجها الوطني.الإ
  

  ساسي :ب ـ الأجر الأ
بكة وهو الأجر الذي يتحصل عليه الأجير وفق التصنيف والترتيب الوظيفي حسب سلم الأجور أو الش       

 .دلالية حسب قيمتها المالية ستواء عن طريق الساعة أو النقطة الإستدلالية للأجور سالإ

   ج ـ التعويضات المرتبطة بالمنصب أو الوظيفة :
   والخبرة المهنية  قدميةثابت ومن هذه التعويضات تعويض الأوهي كل المنح الثابتة الملحقة بالأجر ال      

  ، المنح العائلية. تعويض الضرر أو الخطر، الوسخ، تعويض المنطقةو 
  :  ( variable salary )ـ أجر متحرك 2
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وهو مجموع العناصر المتغيرة من حيث الكم والديمومة مثل المكافآت والحوافز. ويمكن أن يختلف       
  بعض المنح متحركة وأخرى ثابتة وهكذا . عتبارك على حسب تنظيم كل بلد على إالجزء الثابت والمتحر 

  :  19طرق تحديد ودفع الأجور 
     الأجر المحدد خلال فترة زمنية محددة. وأاليومي  ـ على أساس الزمن  الأجر1
  ـ على أساس كمية الانتاج  بالقطعة  أو على أساس العمل الجزافي أو على أساس نسبة معينة أو حصة2
    . أو على أساس إكرامي 

  الهجينة على أساس الزمن أو كمية الانتاج . بمعنى ـ الجمع بين الطريقتين 3
حساب كمية الانتاج  وتدفع في نهاية الشهر  عن طريق أووعموما تحسب سواء عن طريق الزمن المردودية       

  سواء تحت تسمية الأجر أو المرتب .
  :  ) (the salary gridستدلالية للأجورتعريف شبكة الإ

يا والقصوى والتي تعد جدول يحدد تصنيف الوظائف والمناصب وسلم الأجور الدنهي عبارة عن هيكل و       
على اع الاقتصادي وعن طريق السلطات العمومية في الوظيفة العمومية و تفاقيات الجماعية في القطعن طريق الإ

والتي تشمل ، أساسها يتم حساب الأجر المستحق الذي يدفع من قبل المؤسسات لجميع العمال والموظفين 
  .20بتكار والأقدمية والمهارة والكفاءة والإي والخبرة المهنية والمستوى التعليم ةعدة معايير كمستوى المسؤولي

ستدلالي بالساعة التي تساوي قيمة مالية ، قتصادي عن طريق السلم الإقطاع الإال وفي الجزائر تحسب في       
الذي يحدد  07/304رسوم من الم 2ستدلالية حسب المادة يفة العمومية على أساس النقطة الإبينما في الوظ

ساسي المرتبط عددها بمستوى لية للأجور على أنها " الوحدة الأساسية لحساب الأجر الأستدلاالشبكة الإ
التأهيل زائد الترقية في الدرجات الذي يحوزه الموظف وتقدر بقيمة مالية " وفي السابق لم تكن موحدة أما حاليا 

  .  21 من نفس المرسوم  8ذج حسب المادة  45فهي موحدة وتقدر ب
عوان المتعاقدون في الوظيفة العمومية  الذين يعملون بالتوقيت الكامل أو الجزئي كما تحسب أجور الأ    

 173,33ساعة في الأسبوع ما يقابل  40والتي تساوي ساعات في اليوم  8بعدد الساعات في اليوم . 
ساعة في  108اليوم  وخمسة أيام ما يعادل ساعات في  5. بينما بالتوقيت الجزئي  22في الشهر  ساعة

  الشهر. 
  وعموما فهي تتوافق مع الحد الأدنى للأجر المضمون وعلى أساسها تحدد القيمة المالية للساعة           

دنى الوطني . وللتوضيح حاليا الحد الأقتصادي وبناء على ذلك يحسب الأجر القاعدي في القطاع الإ
بينما في الوظيفة  ، ذج للساعة 115,38ساعة =  173,33تقسيم بمعنى ذج  20000المضمون يساوي 

  ستدلالية .ى أساس القيمة المالية للنقطة الإعلتحسب العمومية 
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  تعريف الضريبة على الدخل وخصائصها وأهدافها:
الدخل فما معنى الضريبة  على  ،القدرة الشرائية  ومستوى المعيشةللضرائب  تأثيرات متعددة على       

  : ؟ وأهم خصائصها وأهدافها
  تعريف الضريبة :

قتطاعها من دخل الفرد مباشرة سواء الثروة أو الدخل محل الضريبة وهي تدفع هي قيمة مالية مباشرة يتم إ        
لزامية وسنوية ووحيدة وتفرض قتصادي والوضع العائلي وهي اب تتناسب مع المداخيل والنشاط الإتصاعديا وبنس

مقابل من مالي المداخيل ، وهي فريضة نقدية يدفعها الفرد جبرا للدولة ومؤسساتها بصفة نهائية وبدون جعلى إ
  . 23المصلحة العامة  وهي تقتطع من المنبع  لخدمة مختلف الأنشطة أجل تحمل تكاليف 

  خصائص الضريبة وأهدافها : 
  سلم معين . جباري على حسب قيمة رأس المال أو الدخل وفقإقتطاع ـ الضريبة إ

  ـ نقدية تدفع بمبلغ من المال وليس بطرقة أخرى . 
  . 24ـ بدون مقابل شخصي وهو ما يفرقها عن الرسوم 

  يلي : جمالها كماجتماعية ويمكن إومن أهداف فرض الضرائب أهداف إقتصادية وسياسية وإ        
  قتصادية : الأهداف الإ 

  ـ توفير موارد مالية لخزينة الدولة لتنفيذ نفقاتها وتمويل مختلف المشاريع والسياسات العمومية 
  .لانكماش ولا تضخم ، بمعنى  قتصادي ـ تحقيق التوازن الإ

  جتماعية :الأهداف الإ
  جتماعيـ محاولة تحقيق نوع من الإنصاف والتضامن الإ

  عيشة والسعي لتحقيق الرفاهية في المجتمعـ  حماية القدرة الشرائية وتدهور مستوى الم
  الأهداف السياسية :

اطنة التي عفاء فئات يهدف إلى شراء السلم والتوافق وبناء المو لتناسبية على مواد وفئات وتنظيم إـ فرض الضريبة ا
  ستقرار السياسي.تضمن تحقيق الولاء والإ

ة بنسبة كبيرة في مصادر الدخل نظرا لحجم الوعاء وعلى سبيل المثال تساهم الضرائب في الدول المتقدم       
أجور و مداخيل المواطنين والخدمات المقدمة ، على عكس ذلك في الدول النامية نسبة  رتفاعنتيجة لإالضريبي 

  .   التحصيل الضريبي متدنية نتيجة لتدني الأجور والمرتبات والمداخيل والتهرب الضريبي 
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ل الوطني وخلق نوع من التضامن نصاف في توزيع الدخفإن فرض الضرائب يهدف إلى الإ وعموما     
توفير هتمام الحكومات لايا التي تشغل إالتي تعد من أهم القضر إيرادات للنفقات العمومية جتماعي و توفيالإ

ة أو ما يعرف بالضغط الضريبة المتوازنوأن   ساسية ،غطية و تلبية مختلف  القطاعات الأالموارد الضرورية لت
  . ة الحقيقي قتصادياتكما في الدول ذات الإ  %25أو  %20الضريبي لا يجب أن يتعدى 

  القدرة الشرائية ومستوى المعيشة وعلاقتهما بالأجر.  .3
 جتماعيةودلالاتهم الإ نقتصادييشرائية ومستوى المعيشة كمفهومين إمفهومي القدرة ال يتناول هذا العنصر     

  والإنسانية وعلاقتهما بالزيادة في الأجر والدخل.
  :   (the purchasing power) القدرة الشرائية أو القوة الشرائية 1.3

فترة زمنية محددة بما نوعية وكمية السلع والخدمات التي يمكن تلبيتها أو شرائها  خلال  وتعني ببساطة       
  .25سواء كان أجيرا أو بطالا أو ينتمي إلى العمل الحر  من دخل للفرد توفر

  : parity, decreased purchasing power) ( تدهور القدرة الشرائية وـ تعادل 
تعادل القدرة الشرائية هي أن تكون القدرة الشرائية للأجر أو الدخل كافية لشراء السلع والحصول على      

هي عدم قدرة الأجر أو الراتب ف العملة ، أما  تدهور القدرة الشرائية الخدمات المختلفة مع مراعاة سعر صر 
تدهور القدرة الشرائية بمقدار سعار مما يسبب انخفاض و لشراء نفس السلع والخدمات نتيجة إرتفاع الأالشهري 

 رتفاع .الإ

  : وتنقسم القدرة الشرائية إلى نوعين        
  : (The internal purchasing capacity):  أ ـ القدرة الشرائية الداخلية

على السلع تزداد  كمية الطلبو ، وتعني مقدار السلع والخدمات التي يمكن شراؤها داخل البلد        
  زدياد القوة الشرائية للعملة. إستهلاك بوالإ

  ): External purchasing power ب ـ القدرة الشرائية الخارجية : (
 وهي مقدار ونوعية السلع والخدمات التي يمكن شراِؤها من دول أجنبية بالعملة المحلية وكذلك سعر      

  كثر  تداولا مثل الدولار واليورو.صرف العملة المحلية بالعملات الأ
غيير الت من أهداف قياس تطور القدرة الشرائية للأسر خلال فترة زمنية معينة هي تقدير ـ قياس القدرة الشرائية :

  : دخار وهذا يعتمد على متغيرين أو مؤشرين هماالحقيقي في الدخل من حيث الإستهلاك والإ
ـ مستوى الدخل المتاح للفرد : والذي يمكن أن يتحصل عليه من الأجور والتعويضات وفوائد وأرباح العقارات 1

  وغيرها بعد خصم الضرائب المستحقة للدولة . 
  .26ستخدام مؤشر أسعار المستهلك (التضخم):الذي يقاس بإعام للأسعارـ المستوى ال2
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جمالها تؤثر على القدرة الشرائية يمكن إ ولكن إلى جانب هذين المؤشرين توجد عدة مؤشرات أخرى      
  فيمايلي:   

  ـ قانون العرض والطلب
  ـ معدل التضخم 
  ـ العجز التجاري
  قتصاديـ ضعف النمو الإ

  ـ سوق العمل والأجور
  جنبيةقيقية للنقود مقارنة بالعملات الإصرف العملة المحلية أو القوة الشرائية الحـ سعر 

  ستثمار.  على القروض بفوائد  تحفيزية  للإ لـ تسهيل الائتمان والحصو 
ومما تقدم نستنتج أن القدرة الشرائية  تتناسب مع معدل الدخل ومستوى السعر بمعنى أنها تمثل           

جتماعية وإنسانية. ومن ناحية ار وهي مفهوم إقتصادي وذو دلالة إسعدخل الأسر وتطورات الأق بين تطور الفر 
  ثانية تتأثر بتداخل عدة عوامل وليس عامل واحد أو أثنين ويمكن أن تتداخل فيما بينها .

لة فترتفع بإرتفاع بط بقوة سعر صرف العموإجمالا فإن القدرة الشرائية أو القوة الشرائية للنقود الحقيقية ترت      
نخفاض قيمة العملة لأنها تهم مصاريف كل الأسر أو الموارد البشرية في المجتمع قيمة العملة وتنخفض بإ

متوسط القدرة والتفاوت في الدخل هو الذي يفرق بين ، وتشمل العمل المأجور والعمل الحر والمتقاعدين 
نتاج يساهم في دفع النمو الإقتصادي و المساهمة في الإالشرائية سن أي تحسن في القدرة الشرائية ، وعليه فإ

  دخار وإنعاش سوق العمل .تحريك الإنفاق والإ،
  مستوى المعيشة وتكاليف متوسط المعيشة وإبعادها وطرق قياسها  2.3
ة وإنسانية  جتماعية وسياسيكمفهوم كمي وكيفي إلى عدة أبعاد إقتصادية وإيشير مفهوم مستوى المعيشة       

  رتباطه بالدخل والأجر.نظرا لتعدد جوانبه وإ
   تعريف مستوى المعيشة :

المستوى المتاح من الثروة  ي القابلية والقدرة على الحصول على السلع والخدمات المادية والمعنوية وهيه      
النوعي و التعليم والصحة لغداء والسلع والخدمات الضرورية في منطقة معينة وإمكانية الفرد من الحصول على ا

 . 27التكنولوجيا وغيرها  ستخداموا

كمقياس لتطور مستوى المعيشة في مختلف الدول     فإنه يعتبر مم المتحدة لمستوى المعيشةمفهوم الأ أما       
" الهدف العالمي هو رفع مستوى المعيشة "وهو سعي وهدف  1945من ميثاق الأمم المتحدة  55وتنص الفقرة 

ر الأجر النقدي ستقرابإ الدول والحكومات والنقابات العمالية والقوى العاملة.إن مستوى المعيشة يرتبط مختلف
  .  28ساسية للحياة ولمستوى المعيشة لكونه الوسيلة الأ
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  أبعاد مفهوم مستوى المعيشة :
  يلي : لها عدة أبعاد يمكن اجمالها فيما     

  قتصادي :ـ البعد الإ
ستهلاكه للسلع فاقه وإنعدل الدخل في بلد معين ومتوسط إويركز على مؤشر الدخل  النقدي و على م     

  والخدمات.
  نساني : ـ بعد المؤشر الإ

نساني وعلى توفير مستوى معيشي يركز على البعد الإ الأخيرهذا  )   (Am arty Senمن أنصاره أمارتيا سن      
نصاف وتكفؤ الفرص في المجتمع وتوفير حد أدنى والفقر والسعي لتحقيق نوع من الإمحاربة الحرمان  لائقا و
  بتكار والتفوق وغيرها . خل وتهيئة الظروف لتنمية قدرات الأفراد وإزالة العقبات أمام الإمن الد

  جتماعي : ـ البعد الإ
يشة كالرفع من الأجور بما يناسب يركز على عدالة توزيع الثروة والدخل والخدمات للرفع من مستوى المع       

  تلبية وإشباع الحاجيات الضرورية لمعيشة المجتمع ككل .
المخاطر يركز على توفير العيش الكريم ورضا المواطنين عن السياسات الحكومية وتجنب ـ البعد السياسي : 

  تخاذ القرارات وتحقيق التوافق في المجتمع .السياسية التي تؤثر على إ
  توى المعيشة :طرق قياس مس

  هناك عدة طرق لقياس مستوى المعيشة نوجزها فيمايلي :      
  : ـ طريقة مؤشر نصيب الفرد من الدخل الوطني

على التفاوت في الدخل يؤثر على مستوى المعيشة و  على إعتبار، على الأجير المتوسط الدخل والتي تركز      
  مات .نفاق وعلى توفير السلع والخدقدرة الأسر على الإ

  ـ طريقة المتعددة الجوانب :
جتماعية والإنسانية مثل الصحة والتعليم والغداء ونظافة البيئة  وتشمل إلى جانب الدخل الجوانب الإ       

  وتوفر النقل والتحضر وغيرها.
  ـ طريقة مؤشر تكلفة المعيشة الحقيقي :

  بمعنى القوة الشرائية للنقود أو العملة أو الدخل الحقيقي وهو القيمة الحقيقية للنقود مقارنة بحجم التغير      
  سعار للمواد والخدمات .في الأ

  ـ طريقة مؤشر النمو الديموغرافي :
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لسلع فاق الحكومات على توفير اقارنة بمعدل الدخل الوطني وحجم إنوتركز على النمو السكاني م      
  والخدمات وتأثير ذلك على ميزانيتها.

  ـ طريقة مؤشر خط الفقر وعدالة توزيع الدخل : 
  نخفاض الدخل والقوة الشرائية فإننا نتجه صوب التعريف الكمي للفقرعندما ينخفض مستوى المعيشة بإ     
للإشارة فإن مؤشر خط ، و ساسيةو الدخل الضعيف تلبية حاجياته الأأو خط الفقر بحيث لا يستطيع الأجير ذ 

. يعني 29يوميا  ادولار  1بإنفاق الفرد  وذلك ،في الدول النامية الفقر يقدر بالدخل في الدول المتقدمة وبالإنفاق
دولار في اليوم غير كافي لأن الفقر  1، غير أن تحديد خط الفقر بالدخل الذي يساوي زدواجيةنوع من الإ

بتعريفه الكيفي والإنساني يشمل ليس انخفاض القدرة الشرائية فقط بل كذلك الحرمان من التعليم والملكية 
  . 30 وتنمية القدرات

  مستوى المعيشة بالأجر علاقة القدرة الشرائية و  3. 3
على تكاليف متوسط مستوى المعيشة في بلد ما والتي  ركزت وى المعيشة بالأجر أو الدخللاقة مستع إن       

في أسعار المواد  رتفاع المتزايدلوقت وبمعدل التضخم الذي يعني الإلها علاقة بالقوة الشرائية للدخل في نفس ا
المتاح للإنفاق ، وفي حالة بلوغ الاستهلاكية والذي يعبر عن وجود فجوة بين سعر السلع المعروضة والدخل 

جنبية والمحلية وخاصة المشاريع بح يشكل خطرا على الإستثمارات الأيص  %3معدل التضخم  السنوي نسبة 
  .   31طويلة الأمد التي تخلق الطلب 

دة وعموما فإن علاقة مستوى المعيشة بالأجر علاقة طردية وايجابية بين الدخل الجيد ومستوى المعيشة الجي    
  لدخل فقط ، بل هناك مؤشرات أخرى .ولا يمكن قياس مستوى المعيشة فقط بمقدار الأجر أو ا

مثل الانصاف في توزيع الثروة ،البطالة ، مستوى التعليم وانتشاره ، عدد افراد الأسرة ،الدخل الوطني       
وتدهور المعيشة يسعى الأجير  سعارهذا الصراع بين الدخل وارتفاع الأ،التضخم ،الأمن والاستقرار. وفي ظل 

  ضافي الموازي .يله حتى لو تطلب اللجوء للعمل الإللبحث عن طرق لزيادة مداخ
  مساهمة رفع الأجور في القدرة الشرائية ومستوى المعيشة في الجزائر مستقبلا 4

القدرة الشرائية  في رفع دخل الفئات الأجيرة وفي تحسين  إن مدى مساهمة الزيادة في الأجور بشكل عام       
ج قتصاد المنتو بحكم طبيعة الإقتصاد الجزائري إمرتبط بدرجة كبيرة بمداخيل المحروقات ومستوى المعيشة 

جمالي على علاقة مما يجعل الدخل الوطني الإ قتصاد حقيقي،الواحد ، إقتصاد ريعي وإقتصاد موازي أكثر منه إ
اخلية كأزمات عتبارات الدأكثر من الإ نخفاضرتفاع أو الإالمحروقات في السوق الدولية بالإ بتقلبات أسعار

  سعار وتدهور القدرة الشرائية وغلاء المعيشة. الحرمان وإرتفاع الأ
ونات الأجر وأن تراعي يجب أن تشمل جميع جوانب ومكإن الزيادة في الأجر وعلى هذا الأساس ف      

وفق منطق عقلاني مثل إعتبارات الدخل الوطني والنمو الإقتصادي  الضوابط الإقتصادية والإعتبارات الإجتماعية
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مالية وغيرها لتحقيق قتصادية والهلاك وتكاليف المعيشة والحالة الإستومستوى الأسعار للمواد واسعة الإ
  تاجي متوازن.في المجتمع في ظل إقتصاد إننصاف و التوازن الإ
  
  
 ستدلالية)الحد الأدنى وشبكة الإر والرواتب في الجزائر ( شبكة الأجو  1.4  

ستقلال مر بعدة  تجارب وعرف عدة محاولات لتوحيد جور والرواتب في الجزائر بعد الإإن تطور نظام الأ       
والتفاوت في الأجور والرواتب  زدواجيةجور والرواتب بهدف التخلص من الإستدلالية للأدنى والشبكة الإالحد الأ

ى يومنا هذا وخاصة بين ستمرت إلواحد وحتى بين نفس الصنف و التي ابين القطاعات المهنية وداخل القطاع ال
  قتصادي وبقية القطاعات الأخرى.القطاع الإ

قطاعات بما تم تمديد العمل بالقوانين الفرنسية في كل ال ستقلالمباشرة بعد الإ قتصاديففي القطاع الإ     
ستثناء القوانين التي بإ  1962/ 31/12المؤرخ في  62/157فيها نظام الأجور والرواتب بموجب قانون 

داية لتتبعها محاولات متتالية ب .32تتعارض مع السيادة الوطنية مما نتج عنه فراغ في قوانين العمل والحياة المهنية 
نين التسيير الذاتي بهدف التخلص من التفاوت في دنى للأجر بموجب قوالتحديد الحد الأ 1964من سنة 

  قواعد توزيع الأجور والمكافآت. 
لمؤسسات عرفت محاولة أخرى لتحديده على أثر صدور قوانين التسيير الإشتراكي ل 1971وفي        

 ساعة 190,66سبوع  ما يعادل ساعة في الأ 44وتحديد ستدلالي أجر الساعة ، بالاعتماد على المؤشر الإ
دنى لمتضمن تحديد أجر الساعة للحد الأجوان ا 7المؤرخ في   72/122لمرسوم افي الشهر بموجب 

ج د  9,80ج في النشاطات المهنية وب د  1,73مع تقدير سعر الساعة ب  المضمون للأجر الوطني المهني 
  .33عن كل يوم فعلي في الفلاحة

دنى للأجر والتي استمرت تحديد الحد الوطني الأ ئرية سياسةفقد تبنت الحكومة الجزا 1974أما في         
/ 12/ 28المؤرخ في   64/   73 الأمربواسطة  1974، وذلك بصدور قانون المالية لعام إلى يومنا هذا

 28عادة سن قوانين جديدة .وذلك بموجب المادة الزيادة في الأجور إلى غاية إ ةمسألالذي جمّد  1973
الأجور ومختلف التعويضات من أي نوع الممنوحة من المؤسسات العامة ذات أن المرتبات و على " التي نصت

، وأن أي زيادة في المرتبات والأجور خرى تجمّد عند حدودها الحاليةع الصناعي والتجاري والمؤسسات الأالطاب
  . 34 جراؤها إلا بمقتضى مرسوم "يمكن إ ومختلف التعويضات لا

الذي حدد قيمة الساعة في  76/25. صدر مرسوم 1976صدار الميثاق الوطني ودستور وبعد إ 
  . 35عن كل يوم فعلي  15,30 ـب عمال الفلاحيةذج وفي الأ 2,40نشاطات المهنية ب ال
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وتجميد  1974لمالية دنى المضمون بداية من قانون اغم محاولة تحديد الأجر الوطني الأور        
مما  ختلالات في الأجور.والإزدواجية ية التفاوت والإطيع معالجة وحل قضإلا أنها لم تست .36الزيادة فيه

توحيد  بهدف 1978أوت  05  المؤرخ صدار القانون الأساسي العام للعاملع بالسلطات إلى إدف
إحداث التوازن بين جميع علاقات العمل في كافة النشاطات المهنية بما فيها الوظيفة العمومية ومحاولة 

مله ومقدرته تماشيا مع قتصادي ليكرس كل حسب عالإداري والإالفئات العمالية وقطاعات النشاط 
ات دنى المضمون المطبق في كل قطاعيحدد الأجر الوطني الأ " 129شتراكي بنص المادة الخيار الإ

اعي عند ير  قتصادية للبلاد " ويات الإوية للعامل والإمكانحتياجات الحيالنشاط ، بموجب مرسوم تبعا للإ
ستهلاك ، طور أسعار المنتوجات والخدمات الأولية واسعة الإدنى المضمون تتحديد الأجر الوطني الأ

  . 37المحددة في ميزانية عائلية نموذجية تحدد بأحكام تنظيمية " 
لاد عامل والوضعية الاقتصادية للبهذا الأنموذج ميزانية الأسرة يجب أن يراعي الحاجيات الحيوية لل          

نموذج الأسرة تتكون من سبعة أفراد والزوجة لا تعمل والعامل بدون أو  ،وحسب وزارة العمل والضمان الإجتماعي
توحيد مواكبة المرحلة والخيار وكان الهدف من الستهلاك العائلي. يكفي لتلبية الإتأهيل. والأجر ويجب أن 

  زدواجية التي يعاني منها نظام الأجور والمرتبات. والتخلص من الإو تحقيق التوازن شتراكي الإ
قيمة  وتوحيدقتصادي لدخول في مرحلة جديدة ، مرحلة الإنفتاح الإاو  1990واستمر الوضع إلى غاية           

  . 38ّ◌ذج لكل القطاعات 1000والذي حدد ب   90/46الأجر الوطني المضمون بموجب المرسوم 
المتعلق بعلاقات العمل ليتماشى مع المرحلة الجديدة ، وإعادة  90/11صدار قانون إ 1990وفي نفس السنة 

نوفمبر  16خ المؤر  74/ 71وقانون ، النظر في سياسة الأجور والمكافآت بعد تعديل قانون العام للعامل 
  شتراكي للمؤسسات .المتعلق بالتسيير الإ

  ات من أجل وضع نظام للمكافآت والأجور والتعويضات هذا القانون الذي أعطى الحرية للمؤسس        
قتصادي وعقد لقاءات الثلاثية التي تضم ية والفردية في مؤسسات القطاع الإعن طريق المفاوضات الجماع

جتماعي في لقاءات العام للعمال الجزائريين) كشريك إتحاد كثر تمثيلا ( نقابة الإنقابات الأالحكومة الباترونا وال
لإقرار  1994سنة  بداية من عدة لقاءات زمنية مابين ستة أشهر وأربعة سنوات ، حيث عقدت في فترة 

دنى والأعلى من خلال صر تدخل الدولة في تحديد الحد الأالزيادات والدفاع عن القدرة الشرائية للعمال ليقت
  . 39المراقبة على الكتلة الأجرية للمؤسسات وربطها بالإنتاجية 

" يتحدد الأجر الوطني  87بنص المادة  90/11ه قانون تضمنللأجور فقد تحديد الحد الأدنى لة مسأأما      
النقابات العمالية الأكثر المضمون المطبق في قطاعات النشاط بموجب مرسوم بعد استشارة المستخدمين و 

يجب  حديده وعند ت.40ضا العاملب العمل منح  أجر أقل من الحد الأدنى ولو بر " ويمنع على صاح تمثيلا
  : عاة مايليامر 
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  نتاجية الوطنية المتوسطة المسجلةـ الإ
  ستهلاكـ مؤشر أسعار الإ

  قتصادية للبلادـ  الوضعية الإ
  ـ  تحديد الجباية  وشبه الجباية 

التي تحدد مجال تدخل  90/11ون من قان 120ولقد نصت المادة تفاقيات الجماعية وذلك وفقا للإ    
  الجماعية والمجالات التي تشملها ومنها: تفاقياتالإ

  ـ التصنيف الوظيفي ووضع شبكة للأجور ونظام للتعويضات والمنح 
  ـ ضوابط العمل وساعات العمل

  دنى ـ الأجر القاعدي الأ
  ضافية والمنطقة وغيرهاومنح الخبرة المهنية والساعات الإـ تعويضات 

  نتاجية والنتائج والأرباحـ منح الإ
دارة نظرا لأهمية الإستقلال عرفت عدة تطورات وإصلاحات بعد الإفبدورها  في قطاع الوظيفة العموميةأما      

دارية وتدراك الفراغ القانوني ونقص الإطارات الإ والوظيفة العمومية في تنفيذ المشاريع وبناء أركان الدولة الجديدة
بعدة إجراءات  1950 لعام عمومية الفرنسيبعد رحيل الفرنسيين والتخلص من التبعية لقانون الوظيفة ال

  إستعجالية  منها : 
لتحاق فيض المستوى التعليمي المشروط للإدارية مع تخإدماج الجزائريين في المناصب الإ عادةـ إ

  .1962جويلية  19المؤرخ في  503/ 62بالمناصب الإدارية  بموجب المرسوم 
 1962سبتمبر  18المؤرخ في  62/256جب المرسوم ـ إنشاء المديرية العامة للوظيفة العمومية بمو 

  ستقلال .تعتبر من المؤسسات الأولى بعد الإوالتي 
لعام  06/03، والأمر  1985 ، ومرسوم 1966لتنظيمها وهي قانون  كما عرفت ثلاثة  قوانين       

  الساري المفعول إلى يومنا هذا .   2006
وقوانينه التطبيقية  كتجربة أولى للحكومة الجزائرية  للعمل  1966قانون الوظيفة العمومية  شكلولقد         

ظائف وشبكة المرتبات على مواجهة الفراغ  والتفاوت في الأجور.ومحاولة تحديد الأجر وتصنيف وترتيب الو 
أجور تشتمل على المرتب ، " للموظف الحق  بعد أداء الخدمة في  31حسب المادة للموظفين الإداريين .

ا سلم  14ضم أربعة أصناف أ، ب، ج ،د وخارج الصنف و يشمل  وقد .41قتضاء على التعويضات "وعند الإ
 3ثمان درجات بينما من السلم  2إلى  1ولى ، حيث يشمل السلم من حسب المادة الأ 14إلى سلم  1من 

  . 42 66/137يضم درجة تمرين واحدة وعشرة درجات طبقا للمرسوم المرسوم  14إلى  
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ذج أما عدد النقاط فقد حددت ب  5،160ستدلالية فقد حددت ب ا القيمة المالية للنقطة الإبينم   
  . 43 66/139حسب المادة الاولى من المرسوم  100

 1985مارس  23المؤرخ في  85/59 الرئاسيفي المرسوم  أما مسألة الأجور و الوظيفة العمومية        
صلاحات وإعادة إ بدورها فقد عرفت. 44سات والإدارات العمومية ساسي النموذجي للمؤسالمتضمن القانون الأ

  ستدلالية للأجور والمرتبات كمايلي :الذي حدد الشبكة الإالنظر في التصنيف والترتيب 
" تحدد أجور العمال الرئيسة الخاضعة لهذا القانون الأساسي النموذجي طبقا للأصناف  68نصت المادة      

ستدلالية تطابق ل صنف يشمل أقسام ، وعشرة درجات إفي التنظيم المعمول به وكالعشرين المنصوص عليها 
  الترقية بالأقدمية " 

درجات .بينما   10و  سلما وخارج الصنف 20صناف الأربعة هي أفواج أ ـ ب ـ ج ـ د  و وللتوضيح الأ     
ستدلالية حسب سلم يمة النقطة الإ.يوضح ق01.45ستدلالية غير موحدة والجدول رقم القيمة المالية للنقطة الإ

  .   01/01/2008قبل الزيادة في الأجور  في  2001الأجور لسنة 
  2001دلالية حسب سلم الأجور لسنة ستيوضح قيمة النقطة الإ 01الجدول رقم:

  

 قيمة النقطة الاستدلالية ذج الصنف 

    43,84 1القسم  1

        40,20  1القسم  2        

        3 37,25 

        4 34,57 

        5  32,53 

        6 31,07 

        7 29,76 

        8 28,66 

        9 27,67 

        10 26,83 

        11 25,64 

        12       24,53 

        13 23,33 

        14 22,86 

        15 22,45 

        16                22,06 

        17 21,72 
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        18     21,40 

        19   21,12 

        20 20,87 

  

 https://www.slideshare.net/UniversitBlida/ss-7526101لمرجع ا
إعطاء  ستدلالية و لوظيفي ووضع سلم لقيمة النقطة الإصلاحات في الترتيب اوما يلاحظ رغم إدخال إ      

طارات في اتجاه ج عكس الإد  43,84ا والتي تصل إلى ستدلالية المرتفعة للفئة الدنيالقيمة المالية للنقطة الإ
القدرة الشرائية ، وخاصة  نها لم تعالج مشكلة التفاوت في الأجور وحمايةج ، إلا أد  19نازلي و خارج الصنف ت

ستمرار في العمل به إلى غاية شتراكي والإ. بقانون العهد الإ1989بعد دستور قتصاد السوق الإنتقال إلى إبعد 
سعار وغلاء المعيشة وهذا ما يؤثر على تدني اكب التطورات الحاصلة في تغير الأيعتبر تأخرا كبيرا لم يو  2006
  الأجور.

في  ، والذي اصبح يعتمد06/03الأمر  ذاى يومنا هأما قانون الوظيفة العمومية الساري المفعول إل      
  .عتبارات الأقدمية على المؤهل و المسؤولية أكثر من إالتصنيف ودفع الأجور 

 17إلى  1أعاد النظر في التصنيف والترتيب في السلم الوظيفي بأن قلص في السلالم لتصبح من  فقد        
الذي يحدد الشبكة  07/304فيذي صدار المرسوم التندرجة بعد إ 12في عدد الدرجات إلى سلم والرفع 

ذج حسب المادة  45ستدلالية التي أصبحت تساوي ة للنقطة الإوحد القيمة الماليالذي ستدلالية للأجور و الإ
  . 85/59ذج كما في مرسوم  19طارات الدولة بقيت من نفس المرسوم ،بينما إ 8

بين دنى الوطني المضمون لعمل على توحيد وتحديد الأجر الأاوعموما رغم محاولات السلطات الجزائرية      
ع ستدلالية للأجور والمرتبات في الوظيفة العمومية ، إلا أنها لم تستطيمختلف القطاعات ووضع شبكة الإ

ا بين زدواجية والتفاوت في الأجور والرواتب الذي مازال مطروحا إلى يومنا هذالتخلص ومعالجة التناقضات و الإ
  نسجام والإنصاف .القيام بإصلاحات شاملة لتحقيق الإقتصادي ولذلك يجب ع الإداري والقطاع الإالقطا 

   46 1990دنى المضمون مند توحيده في أهم الزيادات في الأجر الوطني الأيوضح   02والجدول رقم          
  .2012إلى غاية  1990دنى المضمون مند تطور الزيادة في الأجر الوطني الأيوضح :02الجدول رقم 

  
قيمة الأجر الوطۚܣ الادɲى  السنة      

 المضمون ب ذج 

 1000         1990جانفي  1 

 1800         1991جانفي  1 

 2000         1991جوʈلية  1 

 2500         1992أفرʈل  1 
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 4000        1994جانفي  1  

 4800         1997ماي  1  

 5400        1998جانفي  1  

 6000        1998سȎتم؄ف  1  

 8000        2001جانفي  1  

 10000        2004جانفي  1  

 12000       2007جانفي 1  

 15000       2010جانفي  1  

 18000       2012جانفي  1  

  

ائر بالأرقام . نتائج    . ɲ2021شرة  49رقم  2018ـ  2016اݍݨدول حسب الديوان الوطۚܣ للإحصائيات ، اݍݨز

جوان  1دنى للأجور بداية من قرار الإعلان عن الرفع في الحد الأذج  بعد  20000كما يبلغ حاليا 
 . 47 %/20 ما يعادل زيادة  2012ذج  سنة  18000بعدما كان  ذج   2000بزيادة   2020

دنى مند وتجميد الزيادة في الحد الأ 2008 وعموما فإن تجميد الزيادة في الأجور والرواتب مند             
زيادة يجعلها لا تساير إرتفاع تعتبر غير كافية وطول مدة ال  %20والزيادة بنسبة  2020إلى غاية  2012

جزائر بعد مما يجعل تطور نظام الأجور والرواتب في ال سعار وتراجع القدرة الشرائية وغلاء المعيشة .الأ
  قتصادي ومحاولات الإصلاح وتوحيد الحد الأدنى والشبكة الإستدلالية سواء في القطاع الإ الإستقلال

كان بقرارات لأغراض سياسية وإعتبارات إجتماعية أكثر من اعتمادها على إستراتيجية   أو في الوظيفة العمومية
  قتصاد منتج .  إ ومنطقية عقلانية في اقتصاد ريعي إستهلاكي أكثر منقتصادية متكاملة و ضوابط إ

 جمالي فئة الأجور والمرتبات في الجزائر نظام الضريبة على الدخل الإ  2.4

ن ، مقتصادية الجديدةماشى والمرحلة الإفرضت الدولة الجزائرية نظام ضريبي يت 1992 سنة بداية من    
ت وأرباح الشركات وغيرها لسهولة جمالي على الأجور والمرتباخلال تأسيس ضريبة على الدخل الإ

صلاح النوعية التي كانت مفروضة على الأجانب قبل الإقتطاعها من المنبع عوضا عن نظام الضريبة إ
تنص " تحسب الضريبة على التي  104من خلال المادة  101/ 76الجديد والتي تعود إلى الأمر 

عدة تعديلات رئيسة خاصة في سنة وقد عرفت .48جمالي وفق السلم الشهري للضريبة " الدخل الإ
من قانون المالية   17وحسب المادة ،  2022وفي  2021الذي شهد الرفع في الأجور وفي  2008
صنفا خاضعا  11صنفا لكن  12حيث تشمل   %70إلى غاية  0فإن الضريبة تبدأ من  1992

  .  49. 03للضريبة وفق الجدول رقم 
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  1992لأجور والمرتبات الخاضعة للضريبة وفق قانون المالية : يحدد  أصناف ا03الجدول رقم 
   

 %معدل الضرʈبة     قسط الدخل اݍݵاضع للضرʈبة ذج    

        0%                                                                        25,200لايتجاوز           

                    12%                                                                       37.800إڲʄ      25.201من     

            15%                                                                       63.000إڲʄ      37.801من 

         19%                  100.800إڲʄ   63.001من   

               23%                      151.200إڲʄ   100.801من  

             29%                     214.200إڲʄ  151.201من 

          35%                      289.800إڲʄ  214.201من 

                  42%                     378.000إڲʄ   289.801من 

              49%                      478.800إڲʄ  378.001من 

              56%                                                                           592.200إڲʄ   478.801من 

                63%                                                                           718.200إڲʄ  592.201من 

 70%                                                                           718.201أك؆ف من 

  

  الصادر ࡩʏ اݍݨرʈدة الرسمية  1992اݍݨدول وضع اعتمادا عڴʄ قانون المالية  

جمالي على المرتبات والأجور تصل إلى نلاحظ الضريبة على الدخل الإ 03رقم  الجدولومن خلال     
هذا في الاقتصاديات  %25يجب أن يتجاوز الربع يعني  وهذا غير منطقي لأن الضغط الضريبي لا 70%

 فاأصن أربعة ساس ، وعلى هذا الأية ومستوى المعيشةذات الدخل المرتفع الذي يحقق توازن القدرة الشرائ
أصلا  في الجزائر أن الأجور  ، رغمتعتبر معقولة  23و  12قيمة الضريبة مابين  تراوحفي الجدول التي ت فقط

فقد تم تعديل في سلم الضريبة وأصبحت   2008أما في قانون المالية  ة وحتى نسبة الربع تعتبر مرتفعة،ضعيف
لضريبة على يوضح ا 04م  والجدول رق والتي تزامنت والزيادة في الأجور  35إلى  0تشمل أربعة أنواع من 

  .50 5حسب المادة  2008جمالي في قانون المالية الدخل الإ
  2008جماڲʏ وفق قانون المالية يحدد ɲسبة الضرʈبة عڴʄ الدخل الإ  :04اݍݨدول رقم 
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 %ɲسبة الضرʈبة   قسط الدخل اݍݵاضع للضرʈبة (ذج)   

 0%              120.000لا يتجاوز       

         20%                     360.000إڲʄ  120.001من 

               30%                                                   1.440.000إڲʄ  360.001من  

              35%                                                   1.440.000أك؆ف من  
   

  .الصادر ࡩʏ اݍݨرʈدة الرسمية 2008اݍݨدول وضع اعتمادا عڴʄ قانون المالية 
عادة النظر في حجم الضغط الضريبي وتقليص فرض الضريبة على نلاحظ إ 04رقم  الجدولمن خلال      

ثلاثة أصناف من الدخل والذي تزامن والزيادة في الأجور نتيجة ارتفاع مداخيل المحروقات ، ومع هذا لايزال 
  ات غير ملائما خاصة للفئات الأجيرة الدنيا والمتوسطة بتجاوزها أكثر الضغط الضريبي على فئة الأجور والمرتب

 %44قتطاع إلى ليصل الإ %9جتماعي مع إضافة إقتطاعات الضمان الإ %35وتصل حتى  %20من 
ومستوى المعيشة ويؤدي مما  يؤثر على خفض الأجر الحقيقي ويؤثر على القدرة الشرائية  ،تقريبا نصف الأجر

  دخار نتيجة التضخم المزمن.الإستهلاك والإإلى ضعف 
التي تزامنت مع ذج و  30000لغاء الضريبة على الأجور والمرتبات التي لا تتجاوز عرف إ 2021أما في       

لضريبي قتطاع االحد الأدنى يعفى من الإ. وللإشارة فإن  2020دنى للأجور بداية من جوان الرفع في الحد الأ
  .1992قانون المالية   بدايةفرض الضريبة على الدخل الإجمالي  وهذا مندللأجور والمرتبات 

جمالي فئة الأجور والمرتبات تم جانب تخفيض الضريبة على الدخل الإإلى  2022بينما في قانون المالية      
تخفيض تعديل النظام الضريبي للمهن الحرة غير التجارية وإخضاعها للنظام الحقيقي ، ربما من أجل تعويض 

سلم الضريبة على الدخل  يوضح 05الضريبة على فئة الأجور والمرتبات في اطار التضامن والجدول رقم 
 . 51 16/ 21القانون  2022من قانون المالية  31جمالي وفق المادة الإ

  2022جمالي حسب قانون المالية الضريبة على الدخل الإ يحدد نسبة :05الجدول رقم 
  

 %ɲسبة الضرʈبة   قسط الدخل اݍݵاضع للضرʈبة (ذج)   

 0%              240.000لا يتجاوز       

  %          23            480.000إڲʄ  240.001من 

              27%                                                     960.000إڲʄ  480.001من  

              30%                                                    1.920.000إڲʄ  960.001من   

 % 33            3.840.000إڲʄ  1.920.001من 

 %   35             3.840.000أك؆ف من  

  الصادر ࡩʏ اݍݨرʈدة الرسمية 2022اݍݨدول اعتمادا عڴʄ قانون المالية وضع 



  

 ʏادة ࡩʈاݍݨزائرالز ʏشة ࡩʋتحس؈ن القدرة الشرائية ومستوى المع ʄا عڴɸالأجور وتأث؈ف 
 

81 

من  ويبدأ فئات 5تعديل سلم الضغط الضريبي بأن أصبح يشمل  بعد 05من الجدول رقم وما يلاحظ       
فإن تخفيض  بأنه لازال مرتفعا ولا يخدم تحسين القدرة الشرائية وغلاء المعيشة ، ومن جهة %35إلى  23%

وعليه فإن  %5يتجاوز نسبة جمالي أو الضغط الضريبي على فئة الأجور والمرتبات لم الضريبة على الدخل الإ
على الفئات ذات الأجور والمرتبات المتوسطة ، بينما الفئات الدنيا والتي لا يتجاوز %5الزيادة لا تتعدى 

  لفة المعيشة وهذا ما يضر بالإنصافسعار وتكنية بالزيادة إطلاقا رغم غلاء الأذج  غير مع 30000دخلها 
 في المجتمع. 

ستدلالية  بعد تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي و الزيادة في النقطة الإ تأثيرات رفع الأجور 3.4
  والإجراءات المكملة على تحسين القدرة الشرائية ومستوى المعيشة

   2022جمالي في قانون المالية ض الضريبة على الدخل الإإن تأثير الزيادة في الأجور والرواتب بعد تخفي      
مجيد تبون إلى ستدلالية للأجور التي أعلن عنها رئيس الجمهورية السيد عبد القبة في النقطة الإالزيادة المرتو 

دنى الوطني للأجر المضمون وإلغاء الضريبة على ت التي سبقتها كالرفع من الحد الأجراءاجانب مجموعة من الإ
رتفاع ي إللمساهمة ف زةمحف مكملةحكومية جراءات ذج مع إ 30000بات التي لا تتجاوز الأجور والمرت

الأجور والرواتب أو الدخل والذي سوف يؤثر على القدرة الشرائية ومستوى المعيشة . فماهو مقدار الزيادة وهل 
جتماعي ومدى مساهمتها في تحقيق الإنصاف والتوازن الإقتصادي والإستكون كافية وهل تشمل كل الفئات 

متصاص التضخم أم أنها مجرد زيادات جزئية لإمستوى المعيشة  وهل تساهم في حماية القدرة الشرائية وتحسين
  الحاصل ؟

لاسيما جتماعية وسياسية وإنسانية و الأجور تتأثر بعدة عوامل وإرتباطات إقتصادية وإ الزيادة في إن قضية
قتصادية ك إلى جانب الوضعية الإستهلاهلاك للمواد والخدمات الواسعة الإستوأسعار الإ معدلات التضخم

كما يمكن أن تشمل بعض مكونات قتصادي،  الة النمو الإقتصادي أو حالات الأزمات والركود الإوالمالية وح
  ختلالات وتحسين القدرة الشرائية ومستوى المعيشة.ل جميع الجوانب والهدف معالجة الإالأجر أو أن تشم

على  طني الخام الذي يعتمدرتباط وثيق بالدخل الو الأجور والرواتب في الجزائر لها إإن الزيادة في 
جتماعية من الضغوطات السياسية والإفاع والتراجع إلى جانب الأزمات و مداخيل المحروقات من حيث الإرت

تباع ، وهذا ما ينعكس على تغيير الأوضاع بشكل جزئي أوكلي أو إشةجراء ضعف القدرة الشرائية وغلاء المعي
  جراءات. الأجور وتجميدها واتخاذ لبعض الإ لزيادة فيعلى فرض الضرائب وتخفيضها واسياسات معينة و 

دولارا  8) وانخفاض سعر البترول إلى  1990ـ  1986الأزمة البترولية في الفترة ( ولقد كان لتأثير
كبيرا في دفع عملية التحول من دورا  ولعبت  1988. والتي ساهمت في أحداث أكتوبر  52للبرميل الواحد 

القدرة الشرائية وتراجع الحصة نخفاض تأثيراتها على إنتشار البطالة وإ وصاد السوق قتالإقتصاد الموجه إلى إ
       .53)  1987إلى  1984الفترة مابين (في   %66إلى  %72المخصصة للأجور من 
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قتصادية وبداية ياسية والإالأزمة الس وتفاقم 1988 أحداث أكتوبرهذا ما دفع بالدولة الجزائرية بعد 
  تخاذ جملة من القرارات من أجل توفير مداخيل لتمويل الخزينة العمومية أهمها:ية إلى إالأمنالأزمة 

قتصادية للتكيف مع ه تدريجيا على مختلف المؤسسات الإوتطبقي 1992صلاح الضريبي بداية من سنة ـ الإ
ت والضريبة على كاوفي هذا المجال أنشئت ضرائب متنوعة  منها الضريبة على أرباح الشر ، الدينامكية الجديدة 

  جمالي في  صنف الأجور والمرتبات والرسم على النشاط المهني وغيرها. الدخل الإ
على اتفاقيات  1992بداية من  مشروطة والتوقيعالدولي للحصول على قروض  صندوق النقدـ اللجوء إلى 

  المالية . دلأمنية وقلة الموار سياسة التعديل الهيكلي نتيجة للأزمة اعلى اتفاقيات  1994 ستاندباي وبعدها سنة
  في عهد حكومة بلعيد عبد السلام للمحافظة على الموارد. 1993قتصاد الحرب ـ اتباع سياسة التقشف وإ

  لتعويض الأجراء الذين يفقدون عملهم. 1994ـ انشاء صندوق التأمين على البطالة بداية من 
مع تجميد الزيادة في الأجور قتصادية نتيجة غلق المؤسسات الإ 1997في   ـ التقاعد المسبق وتسريح العمال 

دنى الوطني المضمون بنسب لا تتعدى في أحسن . ما عدا الزيادة في الحد الأ54بسبب الكتلة الأجرية الثقيلة  
غاية  إلى 1990وهناك من اعتبر أن الزيادة المتواصلة للأجر الوطني المضمون من سنة  %20الأحوال نسبة  

  ذج .  11000ّوالذي بلغت قيمتة     2007
سعار وأرقام التضخم د من الفئات ولم يواكب ارتفاع الألم يساهم في تحسين القدرة الشرائية للعدي       

جتماعية ة وإنما لإغراض سياسية وضغوطات وإالمسجلة لأن سياسة الأجور لم تخضع لضوابط ومعايير اقتصادي
  .  55ونقابية 
دولارا  16على إثر ارتفاع  سعر البرميل إلى  1999عودة ارتفاع مداخيل المحروقات بداية من  ولكن بعد      

. وعلى إثر ذلك ساهم في 2000دولارا في سنة  27دولارا للبرميل ليصل إلى  10بعدما كان في حدود 
حيث شهد الحد )  2012ـ  2001في الفترة مابين ( %66دنى بنسبة يادات معتبرة في الأجور والحد الأز 

  .56 2012ذج سنة   18000إلى  2001ذج سنة  ّ 8000من  دنى زيادة الأ
دنى و الأجور في الفترة الممتدة مابين ي بعد إقرار الزيادات في الحد الأوحسب تقرير صندوق النقد الدول     

نتاجية للعامل نتيجة لأن القوة الإرائية ) ودفع الكتلة الأجرية لايؤدي إلى دعم فعلي للقوة الش2007ـ  1990(
ل يفوق نمو الأجور والمداخيل سعار بمعدوارتفاع الأ  %60أو  %50للقطاعات الاقتصادية لا تتعدى 

  . 57عتماد على نمو مداخيل المحروقات سوف ينعكس في حال تقلب أسعار النفط والإ
ت إصلاح بعض القطاعات رة ورشاكل تصاعدي دفع إلى مباشتحسن المداخيل بش فإن ومن جهة أخرى      

والذي تمخض عنه وضع الشبكة  06/03صلاح قطاع الوظيفة العمومية بواسطة الأمر ، ومنها إالإقتصادية
  .2008دولارا في سنة  147ستدلالية والزيادة في الأجور ، وللعلم فقد بلغ سعر برميل النفط الإ
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الزيادة لم تكن منصفة لكل الفئات وبشكل تصاعدي وخاصة الفئات الدنيا التي كانت  وما يلاحظ أن هذه     
لتوحيد القيمة المالية ونظرا  01رقم  ذج كما وضحنا في الجدول 43.84قيمة نقطتها الاستدلالية تساوي 

وعليه لم ذج زيادة خام  1,16ذج ، فإن الزيادة لم تتجاوز  45صبحت تساوي للنقطة الإستدلالية و التي أ
إقتطاعات الضمان  %9دنى الوطني المضمون بل أقل منه بعد خصم تشهد أي إرتفاع بل لم تتجاوز الحد الأ

ستفادت من ذج فقد أ 20,87الاستدلالية تساوي طارات التي كانت القيمة المالية لنقطتهابينما الإجتماعي.الإ
لأجور والرواتب وأثرّ على انخفاض القدرة ذج ولهذا كان هناك تفاوت غير متكافئ في ا 25زيادة بحوالي 

  . والدنيا خصوصا للفئات المتوسطة  الشرائية ومستوى المعيشة
نفاق الفرد قد ساهم في رفع حجم إ 2008ور سنة الزيادة في الأجوفي تقرير أخر للبنك الدولي  فإن          

) نتيجة لأن %ـ  0,25نسبة (  2017سنة ليتراجع في السنوات الأخيرة حيث بلغ  %5 الجزائري بنسبة
سعار المواد رتفاع  السنوي في أالجزائري والإ قتصادرواتب كانت بدون تحسن انتاجية الإالزيادة في الأجور وال

  .58ساسية الإستهلاكية الأ
كان    2012ملحوظ ، فمثلا سنة  على الزيادة في الأجور كما أن التأثير الكبير لمداخيل المحروقات          

مليار دولار  205,6جمالي إلى  ساهم في ارتفاع الدخل الوطني الإ دولارا  111سعر برميل النفط يساوي 
دولارا تراجع  45.005إلى أن بلغ سعر برميل النفط  2014نخفاض مند داية  الإأمريكي ، ولما سجل ب

ومن جهة أخرى فإن تراجع مداخيل  .59ليار دولار م 152,44إلى  2016جمالي سنة الدخل الوطني الإ
  . 2014المحروقات بداية 

اتب رغم إستمرار دنى والزيادات في الأجور والرو الزيادات في الحد الأ له تأثيرات مباشرة على توقف        
 151,36إلى  74,46من ) 2019ـ  2002في الفترة مابين (رتفاع وتذبذب معدل التضخم والأسعار إ

ويمكن   .60 2019سنة  %1,95و %1,43مثلا  2002سبة للأسعار أما معدل التضخم فقد بلغ سنة بالن
 2022في الأجور والرواتب في  أما الزيادة  أسعار النفط، بتقرار إلى عوامل متعددة منها تذبذسإرجاع عدم الإ

رتفاع في أسعار يعود مرة أخرى إلى إ  والزيادة  المرتقبة في النقطة الإستدلاليةعن طريق تخفيض الضريبة 
رتفاع وإ 2020دولارا سنة  52,8مقابل  2021دولارا سنة  61,7المحروقات إذ بلغ سعر برميل النفط 

رتفاع المتواصل لأسعار وفي ظل الإ %4,9بنسبة  2020بعدما تراجع سنة  %3,2الناتج الوطني الخام  بـ 
  كرانية والحرب المتحملة مع روسيا .للبرميل نتيجة للازمة الأو  دولارا 100المحروقات الذي وصل إلى حدود 

) في الجزائر يبلغ سعر برميل النفط حوالي  2022وفي ظل المعطيات والمؤشرات الحالية لسنة (           
ة من موازن % 65من ميزانية التسيير و  %60تمثل كتلة الأجور  كرانية وو دولارا للبرميل نتيجة للأزمة الا 100

جمالي فئة لار وتخفيض الضريبة على الدخل الإدو  150ذج حوالي  20000دنى يساوي الدولة والحد الأ
موع من مج %3و التي تساهم بنسبة   مليار ذج 194قيمة  2019التي بلغ حجمها سنة  الأجور والمرتبات
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مويل تخفيض ارا ذج لتملي 57وقد خصصت السلطات الجزائرية مبلغ جمالي ، الضرائب في الناتج الوطني الإ
جمالي وهي تعتبر نسبة ضعيفة ، ولن تساهم في زيادة الأجور والرواتب إلا  بمقدار الضريبة على الدخل الإ

وسوف تشمل إلا الفئات المتوسطة و فوق المتوسطة  ولن تكون كافية لتحسين  %5وبنسبة طفيفة لا تتجاوز 
حسب  %9,2نظرا لمعدل التضخم الذي يبلغ  التوازن والإنصافلإحداث ، و القدرة الشرائية ومستوى المعيشة 

وما يلاحظ هناك تضارب .حسب الديوان الوطني للإحصاء  %3,9و   2021بنك الجزائر في شهر أكتوبر 
  في الأرقام مما يصعب التدقيق. 

أكتوبر  03ي ستدلالية وحسب تصريح رئيس الجمهورية فات المرتقبة بعد تعديل النقطة الإأما الزياد      
دنى المضمون تعني الربع من الأجر الوطني الأ %25، وعليه  %25فإن مقدار الزيادة سيكون بنسبة  2021

ذج للفئات الدنيا والمتوسطة بزيادة في عدد  5000ذج بمعنى الزيادة ستكون بمقدار  20000الذي يساوي 
ستراتيجية ادة محسوسة يجب وضع إتى تكون الزينقطة أو أكثر من ذلك بقليل. وح 100النقاط حوالي 

  .سة عمومية للأجور والرواتب متكاملة وسيا
ضريبة وزيادة جزئية في النقطة عادة النظر في جميع جوانب الأجر وليس تخفيض جزئي للتشمل إ       

والمتوسطة  لدنياجيرة اقيمتها المالية وخاصة للفئات الأ ، وإنما الزيادة في عدد النقاط والزيادة فيستدلاليةالإ
 400أجر أدنى يساوي على الأقل  قترحوعلى هذا الأساس ي. سعار وغلاء المعيشة بمقدار يتناسب وإرتفاع الأ
  ؟  ذج لماذا 54000دولار الذي يعادل حوالي 

دولار ، وهذا ما  100دخل يساوي  شخاص ولكل فردإعتمادا على إستهلاك أسرة  تتكون من أربعة أ        
  ذج.   13000دولار لمنحة البطالة المقدرة ب  100الحكومة بتخصيص حوالي  عتمدتهأ

على مجموعة من المؤشرات لقياس مدى تأثير رفع  الورقة ركز سوف تتمادا على المعطيات الحالية عوإ      
 لية والإجراءاتستدلامرتقبة بعد الزيادة في النقطة الإالأجور والرواتب بعد تخفيض الضريبة على الدخل والزيادة ال

  البديلة وتأثيراها على القدرة الشرائية ومستوى المعيشة في الجزائر ومنها: الإقتصادية
   : ـ مؤشر نصيب الفرد من الدخل الوطني

سعار حسب البنك الدولي ونتيجة لإرتفاع أ 2020 مليارّ دولار عام 145الناتج المحلي الخام بالدولار 
ف العربي يبلغ معدل الدخل لترتيب راتب الموظ(Numbeo ) مؤشرالمحروقات سوف يرتفع ، وحسب 

دولة عربية  23من مجموع   12ذج لتحتل المرتبة  34000ّدولارا حوالي  256الفردي الشهري في الجزائر 
  . 61يعني أن دخل الأجير الجزائري متوسط مقارنة مع الدول العربية  مما
أما في سنة . 62أفراد  6 لإعالةالأجير في الجزائر كان يكفي فإن دخل العامل  1996وبالرجوع إلى سنة     

دنى الحد الأتحاد العام للعمال الجزائريين والديوان الوطني للإحصاء عن وحسب دراسة أعدتها نقابة الإ 2006
أجر  ضرورة توصلت إلى ذج و مقارنة مع الحد الأدنى للمعيشة ، 12000ب  المقرر من السلطات والمقدر
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بينما في  .ونلاحظ أنه يمثل الضعف .  63دنى لتكلفة المعيشة ذج  لتحقيق الحد الأ 24000يقدر ب 
  . 64أفراد من أسرته  3أصبح دخل الأجير لا يغطي إلا  2016

 دولار وهو ما يقابل دخل الفئات الأجيرة الدنيا 150دنى الوطني المضمون يساوي حوالي وحاليا الأجر الأ   
ئية للدينار الجزائري من جراء وهذا ما يؤثر على تدهور الدخل الفردي نظرا لتأكل القوة الشراويعتبر غير كاف 

  نخفاض المستمر.الإ
جور لحماية القدرة الشرائية وتدعيم سعر الزيادة في الأ ـ  مؤشر التنمية البشري المتعددة الجوانب المتكاملة :

جتماعية  للعديد من ة مدعمة و سياسة  التحويلات الإادم 12بعض المواد للحد من ارتفاعها ،حاليا حوالي 
جتماعية والإنسانية مثل السكن ، الصحة في تدعيم الجوانب الإالقطاعات رغم النقائص المسجلة فإنها تساهم 

جتماعية حاليا في قانون وغيرها. وتبلغ قيمة التحويلات الإوتوفر النقل والتحضر والتعليم والغداء ونظافة البيئة 
  . 65 2018مليار ذج في  1760مليار ذج بعدما كانت  1942مبلغ  2022المالية 

   مؤشر تكلفة المعيشة الحقيقي : ـ 
الجزائري يعاني من التضخم  قتصادعار( التضخم المسجل)  وبما أن الإالذي يعني المستوى العام للأس       

عن البنك  2021ووفق تقرير صادر في أكتوبر  %6,4معدل  2018المزمن وبنسب متفاوتة حيث بلغ سنة  
 %100حيانا ديد من المواد والسلع بنسب فاقت أرتفاع سعر العنتيجة إ %9,2معدل التضخم  فإن الجزائري

  . 66حتكار والمضاربة ينار الجزائري والإتخفيض قيمة الدمثل السيارات وغيرها نتيجة الندرة و 
  ـ مؤشر النمو الديموغرافي : 

مابين  ستيعاب التدفق السنوي لطالبي الشغل الذي يتراوحو الديمغرافي ضغطا على السلطات لإيشكل النم     
    .منهم خريجي الجامعات %30سنة وتمثل نسبة  30و 20عمارهم مابين ألف تتراوح أ 40000و 35000
عام  %14,7ومن المتوقع أن يبلغ  2021سنة  %14,1صندوق النقد الدولي فإن معدل البطالة بلغ  وحسب

  نفاق السلطات على توفير السلع والخدمات .وتأثير ذلك الميزانية وعلى حجم إ . 67 2022
  ـ  مؤشر خط الفقر وعدالة توزيع الدخل : 

زيع الدخل بإنصاف وتوفير الحصول على بقية السلع تحسين مستوى المعيشة يعني التقليل من الفقر وتو       
المؤشر العالمي للفقر الذي   قتراب من توازن مستوى المعيشة وحدلحرمان للوصول أو الإوالخدمات والبعد عن ا

يبلغ عدد  2019نسان في تقريرها لسنة بطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإحسب الرايعتمد على دخل الافراد، و 
عتمدنا واحد دولار مدخول الأسرة ت في الأجور والرواتب. ولكن إذا أمليونا نتيجة التفاو  15الجزائر  الفقراء في

  هذا المبلغ . إلى دولارا معناه  حتى الحد الادنى لم يصل 180أفراد  6تتكون من 
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قتصادي والأجور والرواتب بين القطاع الإ ختلالات وتفاوت في توزيع الدخلومن جهة أخرى توجد إ      
ادية ذات قتصية ،البلدية) التي تنشئ مؤسسات إوالوظيفة العمومية فمثلا داخل قطاع الجماعات الاقليمية (الولا

شغال النظافة والتطهير وغيرها ولديها عمال يعملون نفس عمل عمال حظيرة البلدية طابع صناعي و تجاري في أ
 تطبيق القانون تختلف الأمور والذي ينعكس على التفاوت، فنجد المستخدم واحد البلدية أو الولاية بينما في 

العمومية ، أما عمال المؤسسات الإقتصادية الأجور فعمال البلديات والولايات تطبق عليهم قوانين الوظيفة  في
الشئ في قطاع التعليم مثلا تفاقيات الجماعية ، ونفس الإ وفق العمل التي تنظم قانون تطبق عليهم تشريعات

ساسي وخاصة بين ناظر الثانوية في القطاع بعد تطبيق القانون الأختلالات وتفاوت في الرواتب بين موظهناك إ
  والأستاذ المكون في التعليم الثانوي وغيرها.      

على تقرير بنك الجزائر الصادر في أكتوبر  عتماداالمؤشرات توجد عدة مؤشرات أخرى إ و إلى جانب هاته    
  يلي:   جمالها فيماة الشرائية ومستوى المعيشة يمكن إتؤثر على القدر  2021

  
 ـ الندرة  وقانون العرض والطلب في بعض المواد نتيجة للمضاربة وعدم تنظيم التسويق ، زيادة على تجميد

مع   %100إلى  %50بنسبة  سعرها ارتفاعها المستعملة لا السيارات بما فيستيراد بعض السلع والمواد ، فمثإ
  . نخفاض لقيمة الدينار يؤثر على تدني القدرة الشرائيةإ

مليار دولار  نتيجة إستمرار  42يعادل  ما %37ب ايتوقع عجز  2022ـ العجز التجاري مثلا في قانون المالية 
رتفاع السلع زيادة على إ 2022لارا سنة دو  14ي إلى حوال 2010دولار سنة  10نخفاض قيمة الدينار من إ

سعار المحروقات والتصدير ، لكن تعافي أى القدرة الشرائية المستوردة من مصدرها مع تكاليف النقل يؤثر عل
  خارج المحروقات يمكن أن يقلص العجز. 

بعدما   %3,3تحقيق نموا بنسبة  2022قتصادي ، تتوقع السلطات في قانون المالية لعام ـ ضعف النمو الإ
  نتيجة لجائحة كورنا . 2020في  ـ %6 وسالبا 2021في   %4.3كان 

ويسيطر على حوالي   %60إلى  %50ـ سوق العمل الموازي إذ يساهم  في الجزائر في التوظيف بنسبة 
خرى يساهم في الناتج الوطني رغم التهرب مليار دولار، لكنه من جهة أ 74دل يعا مليار ذج أي ما 10000

  .68 %50بنسبة تصل إلى حوالي  الضريبي
  ستثمار.  ى القروض بفوائد  تحفيزية على الإـ تسهيل الائتمان والحصول عل

البديلة والمكملة للحفاظ على القدرة الشرائية ومستوى المعيشة للفئات البسيطة  الإقتصادية جراءاتو من الإ  
  والمتوسطة يمكن اجمالها فمايلي : 
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تجاجات) من جراء تدهور المعيشة حوطات الإقتصادية والإجتماعية( الإنتيجة للضغـ التمويل غير التقليدي 
 2019مليار ذج حتى شهر ماي  7000إلى طبع حوالي  2017نخفاض سلة الجزائريين تم اللجوء مند وإ

  نتاجي يؤدي إلى التضخم .يع ، لكن طبع النقود بدون مقابل إلتوفير السيولة وتمويل مختلف المشار 

 1789,3جتماعي للدولة ، سياسة الدعم والتحويلات الاجتماعية التي بلغت حافظة على الطابع الإالم ـ
عادة النظر في سياسة الدعم  لة  إمع  محاو  2020من الناتج الوطني الخام    %8,4مليارذج ما يعادل 

  ف .نصاصة الفئات الهشة وضمان نوع من الإوإصلاح طريقة الدعم حتى يصل إلى مستحقيه وخا
  ل إلى نظام الضريبة على الدخل الإجمالي الحقيقي نتقايبي للمهن الحرة(غير التجارية) والإـ تغيير النظام الضر 
من قانون المالية  31عوضا عن النظام الجزافي الذي كان مطبقا بموجب المادة  2022في قانون المالية 
ف المحامين والأطباء الخواص حتجاجات من طر التي لقيت رفضا وإ %35إلى  %12حيث أنتقل من 

   %20أو  %15طالبو بتخفيض الضغط الضريبي إلى نسبة  نسنان والموثقين والمحضرين الذيالأ  وأطباء
 قتصاديات الحقيقية.المتعارف عليه في الإ

  قبل التشغيل  دماج عقود ماـ إ 
عقد التأمين على السيارات يبدأ  بمبلغ  كتتاب،مطبق عند إشاء ضريبة الرسم على حماية البيئة ـ إن

 ج للسيارات ذات الطابع التجاري د  3000ّ◌ّ◌ذج للسيارات السياحية و  ّ 1500

 100ج  ما يعادل تقريبا د  13000المقدرة ب   40و 19ـ منحة البطالة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 
  دولارا بسعر الصرف الرسمي .

  الرسوم على بعض المواد ـ تجميد تطبيق بعض الضرائب  و 
 %7و   %2ـ زيادة في منح التقاعد بين 

  ـ  محاولة فرض ضريبة على الثروة
تتجاوز في  جمالي على فئة الأجور والمرتبات بنسب لاتخفيض الضريبة على الدخل الإ  وعموما فإن

 %15حوالي يمثل  ما 2022ج لزيادة الأجور في د مليار  57تخصيص ملبغ و  %5أحسن الأحوال نسبة 
تعتبر نسبة ضعيفة  وغير كافية وغير مرضية للفئات الأجيرة الدنيا  جد مليار  3200من كتلة الأجور التي تبلغ 

والمتوسطة ولا تعالج فجوة التفاوت في الأجور والرواتب ولا تساهم في حماية القدرة الشرائية وتدهور مستوى 
  المعيشة.

   خاتمة : 5
عمل وتحسين والزيادات التي طبقت في الجزائر لتنظيم وتنمية قطاع ال بجور والرواتسياسة الأ إن تأثير       

زدواجية والتفاوت في الأجور بين القطاعات لم تخلو من الإ.ستقلال إلى يومنا هذا معيشة الأجراء مند الإ
لم تحقق  التي المهنية وحتى داخل نفس القطاع عبر مختلف المراحل والإصلاحات ، وعبر مختلف الزيادات
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بتقلبات مداخيل رتباطها الشرائية ومستوى المعيشة ، بسب إ الأهداف المسطرة ولم تكن كافية لتحسين القدرة
بتدهور مستوى المعيشة من جراء الإرتفاع المتواصل جتماعية و الإ حتياجاتقات أكثر من ارتباطها بالإالمحرو 

مة الدينار ومن جهة ثانية لغياب نخفاض قيلتضخم المزمن ، وإواسعة الإستهلاك ، وااللأسعار المواد الأساسية 
  ستراتيجية متكاملة وإصلاحات شاملة لجميع جوانب الأجور والرواتب .إ

والزيادة المرتقبة في النقطة  جماليل تخفيض الضريبة على الدخل الإوأن تأثير الزيادات الأخيرة التي تشم        
الشرائية ولا تساهم في تحسين القدرة   جراءات المكملة غير كافيةالإ الإستدلالية إلى جانب مجموعة من

غير ستهلاك، وأن الزيادة المرتقبة ومستوى المعيشة نظرا للإرتفاع المتواصل لأسعار المواد الأساسية الواسعة الإ
، بينما استهلاكهاطة التي تؤثر على قدرة مرضية للقوى العاملة ولاسيما الفئات الأجيرة الدنيا والمتوسمنصفة و 

كدعم ءات المكملة  دخار ، مما يجعل الزيادات والإجراسطة و الميسورة تتأثر من جانب الإالفئات فوق المتو 
 ، ولهذاء السلم الإجتماعيمتصاص جزء من التضخم الحاصل وشراالعديد من المواد مجرد زيادات جزئية لإ

شاملة والزيادة في جميع مكونات الأجر بما يناسب حماية القدرة الشرائية و تكاليف صلاحات يجب إدخال إ
  المعيشة الكريمة التي تضمن الاستقرار المجتمعي. 

  هداف المسطرة لحماية القدرة الشرائية ومستوى المعيشة يجب:ومن أجل تحقيق الأ
قتصادية وإجتماعية وإنسانية تراعي الإنصاف عقلانية للأجور تحتكم إلى ضوابط إـ وضع سياسة وطنية متكاملة و 

  سعار والتضخم وقيمة الدينار. في المجتمع وتطور الأ
  قتصادي والوظيفة العموميةبناء نظام للأجور والرواتب متكافئ ومتوازن بين القطاع الإـ 

  ـ الزيادة في الأجور والرواتب بقدر يتناسب مع تطور الأسعار و تكاليف المعيشة    
  نتقال التدرجي  من التبعية للمحروقات المنتوج الواحدل على تنويع الإقتصاد والإـ العم

  والزيادة في مختلف المنح والعلاوات %25أو  %20قتطاعات إلى ـ تخفيض الضغط الضريبي والإ
   قتصاديخلق الثروة ويساهم في النمو الإستثمار الذي يمكملة لإستقطاب وتحفيز الإـ  وضع إجراءات وقرارات 

  سعاريم التجارة والأسواق للحفاظ على إستقرار الأـ تنظ
  والرواتب  هياكل الأجور قتراح بناء والمختصين في إ ـ مشاركة الخبراء

المكملة  الإقتصادية والإجتماعية جراءاتمع الإ متكاملة  ومتوازنةستراتيجية  وختاما لابد من وضع إ        
في  والأصناف و الفئاتتشمل جميع القطاعات للمساهمة في رفع القدرة الشرائية وتحسين مستوى المعيشة 

في الأجور والرواتب وزيادة الدخل لترقية  معيشة  للحد من التفاوت اللامتكافئنصاف تحقيق الرضا والإ سبيل
  القوى العاملة مستقبلا.    

                                           
   الهوامش:. 6
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